
إلى مـــتى ســـتبقى فتـــوى تشكيـــل الحشـــد
الشعبي قائمة؟

, ديسمبر  | كتبه جاسم الشمري

في بداية شهر نيسان/ أبريل ، وجه أحد مقلدي المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني،
ســؤالاً بقــوله:( إنــه في عــام  عنــدما ســقطت الموصــل ومنــاطق واســعة أخــرى مــن العــراق بيــد
يــر العديــد مــن المنــاطق “داعــش” دعــوتم في الجمعــة إلى الــدفاع الكفــائي، ومنــذ ذلــك اليــوم تــم تحر
وأمكـن دفـع المخـاطر عـن كثـير مـن المـدن، فهـل تلـك الـدعوة مـا تـزال قائمـة أم أن بإمكـان المتطـوعين

الرجوع إلى أعمالهم الاعتيادية؟). 

وأجاب السيستاني قائلاً: بحسب مكتبه، “قد أفتينا بوجوب الالتحاق بالقوات المسلحة وجوباً كفائياً
للدفاع عن الشعب العراقي وأرضه ومقدساته، وهذه الفتوى ما تزال نافذة لاستمرار موجبها، بالرغم

من بعض التقدم الذي أحرزه المقاتلون الأبطال في دحر الإرهابيين”. انتهى.

وكان المرجع الديني علي السيستاني، وعبر ممثله عبد المهدي الكربلائي قد دعا خلال خطبة الجمعة
بتــاريخ //،للجهــاد الكفــائي، وبين فيهــا أن “العــراق يــواجه تحــدياً كــبيراً، وأن مســؤولية
التصــدي للإرهــابيين هــي مســؤولية الجميــع ولا تختــص بطائفــة دون أخــرى أو طــرف دون آخــر وأن
ــه وأعراضــه ــدفاع عــن الــوطن وأهل ــوقت الحــاضر تقتــضي ال ــالعراق في ال طبيعــة المخــاطر المحدقــة ب
ومــواطنيه وهــو واجــب كفــائي، وأن المســؤولية في الــوقت الحــاضر هــي حفــظ بلــدنا ومقــدساتنا مــن
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المخاطر وتوفر حافزا لنا للمزيد من العطاء والتضحيات في سبيل الحفاظ على وحدة بلدنا وكرامته
وصيانة مقدساته، ولا يجوز للمواطنين الذين عهدنا منهم الصبر والشجاعة في مثل هذه الظروف
يــد مــن العطــاء أن يــدب الخــوف الإحبــاط في نفــس أي واحــد منهــم بــل لابــد أن يكــون ذلــك حــافزاً لمز

لحفظ البلد ومقدساته”.

كلمة الصدر تؤكد إصرار العديد من قيادات الحشد على المشاركة في الانتخابات
القادمة، والسؤال هنا هل بمقدور رئيس الحكومة أن يحل الحشد الشعبي؟

ومــن يومهــا تــم التحشيــد لفصائــل (الحشــد الشعــبي)، حــتى وصــل الأمــر إلى تشكيــل هيئــة الحشــد
الشعبي في نهاية العام ، وتكون تابعة لرئيس الحكومة حيدر العبادي ولها “مديريات خاصة
يــة الاســتخبارات والأمــن لتنســيق العمــل مــع الأجهــزة الأمنيــة والقــوات المســلحة”، ولم نســمع كمدير
بمؤسسة عراقية مدعومة دينياً وسياسياً ولوجستياً مثل الحشد الشعبي منذ العام  وحتى

الساعة!

وبعد سنوات من تغول الحشد الشعبي في عموم المشهد العراقي أعلنت حكومة بغداد في التاسع من
ير كافة الأراضي العراقية من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، شهر كانون الأول/ ديسمبر الحالي “تحر
يــا، وأنــه تــم تطهــير وأن القــوات العراقيــة انتهــت مــن الســيطرة بالكامــل علــى طــول الحــدود مــع سور

الجزيرة في نينوى والأنبار”!

وبعد يوم من كلمة رئيس الحكومة بإعلان “النصر على داعش” دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى
الصـدر، الحكومـة إلى” منـع اسـتخدام عنـوان الحشـد الشعـبي في الانتخابـات المقبلـة”، ووجـه بتحويـل
سرايـا السلام إلى منظمـة خدميـة، وبتسـليم سلاح الدولـة إلى الدولـة وغلـق أغلـب مقراتهـم باسـتثناء

المدنية منها، وتسليم المواقع المحررة عدا سامراء إلى القوات الأمنية.

وفي ظل هذه التطورات لا بد من معرفة مصير الحشد الشعبي الذي تشكل من اجل “الحفاظ على
المقدسات”، كما تذكر الفتوى، والتي باتت اليوم آمنة كما تقول حكومة بغداد كبقية مدن العراق، فما

هو المبرر الشرعي والقانوني والأخلاقي لبقاء الحشد الشعبي؟

اعتقـد أن كلمـة الصـدر تؤكـد إصرار العديـد مـن قيـادات الحشـد علـى المشاركـة في الانتخابـات القادمـة،
والسؤال هنا هل بمقدور رئيس الحكومة أن يحل الحشد الشعبي؟

المرحلة المقبلة ستشهد استمرار بقاء الحشد الشعبي كقوة مؤثرة في عموم
المشهد العراقي، وبالذات السياسي منه

المتـابع للساحـة العراقيـة يمكنـه أن يجـزم أن هنالـك إصراراً مـن قبـل غالبيـة قيـادات الحشـد الشعـبي



علـى المشاركـة في الانتخابـات المقبلـة وتحويـل مجـاميعهم العسـكرية إلى أحـزاب سياسـية للمشاركـة في
الانتخابات القادمة، ومنهم رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الذي شكل حزب (عطاء)،
ومليشيا “عصائب أهل الحق” أسست كيان “صادقون”، ومليشيا “كتائب سيد الشهداء” دخلت
بكيــان “منتصرون” بزعامــة مهــدي الموســوي، فيمــا أســس المتحــدث باســم الحشــد أحمــد الأســدي،

“تحالف المجاهدين”، هذا عدا الفصائل التي لم تعلن عن كياناتها، أو أحزابها!

وجميع هذه التجمعات والأحزاب والكيانات النابعة من الحشد الشعبي لا تتفق مع ( المادة التاسعة
– ب- ثانياً) من الدستور العراقي، ولا مع قانون الانتخابات ( المادة () من الفصل الثالث)، ولا حتى
مع قانون هيئة الحشد الشعبي، وجميعها تؤكد على ” منع مشاركة الفصائل العسكرية، أو قادتها،

في الحياة السياسية العامة، أو الانتخابات النيابية”!

أمــا بخصــوص الحلقــة المفصــلية في موضــوع الحشــد الشعــبي، وهــي فتــوى المرجــع السيســتاني، الــتي
انطلقــت بموجبهــا هــذه الجمــوع لحمــل السلاح بصــورة ســلبية وايجابيــة، فينبغــي أن تكــون محــور
الحــديث، ومــا هــو مصيرهــا، وهــل سيســعى المرجــع السيســتاني لإلغائهــا أم ســتبقى لغايــات سياســية

استراتيجية؟

معلوم في الشريعة الإسلامية والقانون أن الفتوى والقانون يتغيران بحسب الظرف والزمان والمكان،
وعليـه فـان مـبررات بقـاء هـذه الفتـوى قـد انتهـت؛ وبالتـالي تعـدّ منتهيـة؛ لأن مبرراتهـا قـد انتهـت، ولا

أدري إلى متى ستبقى هذه الفتوى قائمة؟

وبــالعودة إلى الســؤال الأبــرز هــل بمقــدور العبــادي حــلّ فصائــل الحشــد الشعــبي؟ أظــن أن المشكلــة
مركبة جداً ذلك لأن غالبية الأحزاب تمتلك فصائل مسلحة- بما فيها حزب الدعوة الحاكم الذي
ينتمــي إليــه العبــادي، الــذي يمتلــك ثلاث ألويــة في الحشــد الشعــبي- وبالتــالي لا يمكــن تصــور إقــدام
العبادي على حل الدولة العراقية من الألف للياء لأن ذلك ليس من ضمن إمكانياته الحالية، وأظن
أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار بقاء الحشد الشعبي كقوة مؤثرة في عموم المشهد العراقي، وبالذات

السياسي منه، إلا إذا أفتى السيد السيستاني بحل الحشد، وحينها سيكون لكل حادث حديث!
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